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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمــة لجمهوريـة الأرجنتـين لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة 
مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشرف بأن تحيل إليـه طيـه نـص تقريـر* 

جمهورية الأرجنتين بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) (انظر المرفق). 

 
 

S، وهي متاحة للاطلاع عليها.  المرفقات محفوظة لدى الأمانة العامة في الغرفة رقم 30555- *
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـــس 
 اللجنة من البعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 

تقرير جمهورية الأرجنتين بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)   
مقدمة  ألف -

ـــاذ قــرارات مجلــس  تعكـف جمهوريـة الأرجنتـين، في إطـار نظامـها الداخلـي، علـى إنف
الأمن المتعلقة بالجزاءات، عن طريق مراسيم تصدرها السلطة التنفيذية الوطنيـة. وقـد بـودر إلى 
ـــين مــن خــلال أحكــام  إنفـاذ القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) في النظـام القضـائي لجمهوريـة الأرجنت
المرسوم رقم ٢٠٠٢/٦٢٣ المؤرخ ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الـذي صـدر في الجريـدة الرسميـة 

في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
والمرسـوم الرئاسـي المذكـور يوفـر الدعايـة اللازمـة للقـــرار المعــني لكــي تتــولى تنفيــذه 
أجـهزة الدولـة المختصـة بـالمواضيع الـتي يتناولهـا ومـا يسـتتبعه مـن إلزاميـــة بالنســبة للأشــخاص 

الخاضعين لسلطة الدولة الأرجنتينية. 
وتنــص الفقــرة ٣ مــن المرســوم ٢٠٠٢/٦٢٣ علــى أن اســــتيفاء قائمـــة الأشـــخاص 
والكيانـات المذكـورة في الفقـــرة ٢ مــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) ســيجري بقــرار مــن وزارة 
العلاقات الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة. وتنفيذا لهذا البند، صدر القـرار الـوزاري 
رقــم ٢٠٠٢/٦٢٣ المــؤرخ ١٨ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ والــذي سينشــر في الجريـــدة الرسميـــة 

لجمهورية الأرجنتين. 
وجدير بالذكر أن استيفاء شكليات نص هـذه القواعـد الداخليـة قـد شـهد صعوبـات 

إدارية ناجمة عن التغييرات التي طرأت على السلطة في الأشهر الأخيرة في الجمهورية. 
ويجـدر الإشـــارة إلى أن الجوانــب الموضوعيــة للقــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) كــانت، قبــل 
صدور المرسوم ٢٠٠٢/٦٢٣ والقرار الـوزاري ٢٠٠٢/٦٢٣، تجـد انعكاسـا في جـانب كبـير 
منــها في القواعــد والتدابــير المنفــذة تطبيقــا للقـــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) 
و ١٣٧٣ (٢٠٠١)، ولا ســـــــــــــــــيما في المراســـــــــــــــــــيم ٢٠٠٠/٢٥٣ و ٢٠٠١/١٠٣٥ 
و ٢٠٠١/١٢٣٥ علـى التـوالي، حيـــث أن الالتزامــات الناتجــة مــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٠) 

كانت موجودة أصلا في السياق الأرجنتيني. 
وفي هــذا الصــدد، أحيــل علــى الســلطات المختصــة بإنفــاذ القــانون نــص الجــزاءات 
المنصـوص عليـها في القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، بغيـة متابعـة التدابـــير الجــاري تنفيذهــا، ولكــي 
تتخذ هذه السلطات إجـراءات احترازيـة في مـا يتعلـق بالحـالات الـتي قـد تنطـوي علـى تـورط 
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أشـخاص وكيانـات وردت أسمــاؤهم في القائمــة الــتي حددــا اللجنــة المنشــأة عمــلا بــالقرار 
 .(١٩٩٩) ١٢٦٧

ومـن جهـة أخـرى، وفي مـا يتعلـق بـالجوانب الماليـة للقـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، دفعـــت 
الحالة الاقتصادية والمالية الحرجـة الـتي تمـر ـا الجمهوريـة في الآونـة الأخـيرة إلى وضـع مجموعـة 
من التدابير ذات الطابع التقييدي دف إلى مراقبة حركـة الأمـوال المصرفيـة الـتي تشـمل كافـة 
المعـاملات وحركـات الأمـوال والأصـول المتصلـة بالشــبكة الماليــة الأرجنتينيــة، وبالتــالي فــهي 

تشمل تلك المشار إليها بالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الصادر عن مجلس الأمن. 
 

الفقرة ٢ من المنطوق  باء -
يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير التالية فيما يتعلق بأسامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة  - ٢
القاعدة وجماعة الطالبان وسائر الجماعـات والأفـراد والمشـاريع والكيانـات المرتبطـة ـم، علـى 
النحو المبين في القائمة المنشأة عملا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والقـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) الـتي 
ستسـتكملها بانتظـام اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) المشـــار إليــها فيمــا يلــي 

بـ �اللجنة�: 
القيـام دون تأخـير بتجميـد الأمـوال، وغيرهـا مـن الأصـــول الماليــة أو المــوارد  (أ)
الاقتصادية لهذه الجماعات أو الأفراد أو المشـاريع أو الكيانـات بمـا في ذلـك الأمـوال المسـتمدة 
مـن الممتلكـات الـتي يحوزوـا أو يتحكمـون فيـها بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة عـــن طريــق 
أشخاص يعملون لحسام أو بتوجيه منهم، وضمان عدم إتاحة أي مـن هـذه الأمـوال، أو أي 
أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخــرى لمنفعـة هـؤلاء الأشـخاص، بصـورة مباشـرة أو 

غير مباشرة عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها؛ 
أصدرت جمهورية الأرجنتين مرسوم السـلطة التنفيذيـة الوطنيـة رقـم ٠٢/٦٢٣ الـذي 
تنص المادة الثانية منه على أن تتخذ السلطة التنفيذية الوطنية والأجهزة والهيئات العامـة التابعـة 
للدولة، والمقاطعات والبلديات ومدينة بوينـس آيـرس ذات الحكـم الـذاتي، في إطـار اختصـاص 

كل منها، ما يلزم من تدابير لتنفيذ المقررات الواردة في القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
ويأتي هذا النص تنفيذا للمادة الثالثة من المرسوم ٠٢/٦٢٣، التي تنـص علـى أن تقـوم 
الكيانات التي يشير إليها المرسوم المذكور، كل في نطاق اختصاصه باستيفاء قائمـة الأشـخاص 

والبيانات المحددة من جانب اللجنة سواء من حيث شمولها أو استثناءها. 
كذلك، تود جمهورية الأرجنتين أن تحيل إلى اللجنة، في ما يتعلق بالتدابـير المتخـذة في 
هـذا اـال، مـا ورد في �تقريـر جمهوريـة الأرجنتـين عـن تنفيذهـا لقـرار مجلـس الأمــن ١٣٧٣ 
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 ،S/ (٢٠٠١)�، المشـار إليـه في الفقرتـين الفرعيـتين (ج) و (د) مـن هـــذا القــرار (2001/1340
الصفحة ٧ إلى ١١، ومرفقها). 

وجديـر بالإشـارة أنـه تم خـلال الفـترة الزمنيـة الـتي سـبقت فـرض الجـــزاءات وصــدور 
المرســوم ٠٢/٦٢٣، إعــلان �حالــة الطــوارئ العامــة في الميــادين الاجتمــــاعي والاقتصـــادي 
والإداري والمالي وشؤون الصرف�، بموجب المادة ١ من القـانون رقـم ٢٥-٥٦١. وبالتـالي، 
فقد نصت القواعد العموميـة الـتي اسـتوجبتها حالـة الطـوارئ الاقتصاديـة الخطـيرة الـتي يمـر ـا 
البلـد، علـى حظـر تحويـل الأمـوال إلى الخـارج مـــن داخــل النظــام المــالي الأرجنتيــني. وتنفيــذا 
للفقرة (ب) من المادة ٢ من المرسوم ١٥٧٠ المؤرخ ١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١، يحظـر 
�إجراء تحويلات إلى الخارج، باستثناء ما يتصل بعمليات التجارة الخارجية أو سـداد النفقـات 
أو عمليـات السـحب في الخـارج عـن طريـق بطاقـات الائتمـان أو الخصـــم الصــادرة في البلــد، 
أو بإلغاء العمليات المالية أو بأي إجراءات تخضع، في هذه الحالة الأخيرة، بما يأذن به المصـرف 

المركزي لجمهورية الأرجنتين�. 
وتحظـر هـذه القـاعدة �سـحب أمـوال نقديـة تزيـد عـــن ٢٥٠ بيســو أو ٢٥٠ دولارا 
أمريكيا في الأسبوع، سواء من جانب صاحب الحسـاب أو أصحـاب الحسـاب سـواء بصـورة 
مشتركة أو مستقلة، من مجموع حسابام الكائنـة في كـل كيـان مـالي�. واسـتثنيت مـن هـذا 
الحكم �الواردات المعتمدة المتصلـة بـأغراض تتعلـق بـالعمل، سـواء كـان ذلـك لجهـة الرواتـب 
أو الأصـــول أو الأجـــور أو التعويضـــات، أو المعاشـــات التقاعديـــة وغيرهـــا مـــن التأمينــــات 
ـــك المتعلقــة بوجــه عــام بالنفقــة، مــع  والاسـتحقاقات الاجتماعيـة والضمـان الاجتمـاعي، وتل
ــة  إعفائـها مـن القيـود المنصـوص عليـها في هـذا القـرار أو الناجمـة عـن أي تعديـل في شـأا، بغي

وضعها في تصرف صاحب الحساب بحرية كاملة�. 
ــادن  وينـص المرسـوم أيضـا علـى حظـر �تصديـر الأوراق الماليـة والنقـود الأجنبيـة والمع
الثمينة المصكوكة في نقود، في ما عدا ما يتم عن طريق الكيانات الخاضعة للهيئة العامـة لمراقبـة 
الكيانات المالية وكيانات الصرف وبإذن مسبق مـن المصـرف المركـزي لجمهوريـة الأرجنتـين، 
أو بما يتجاوز مبلغ ٠٠٠ ١٠ دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأخـرى، وفقـا لأسـعار 

الصرف المعمول ا في مصرف الأمة الأرجنتينية�. 
ووزع المصرف المركزي لجمهورية الأرجنتـين هـذه الإعفـاءات علـى كافـة الكيانـات 
التابعة للشبكة المالية الأرجنتينيـة مـن خـلال تعميمـات تم إرسـالها إليـها. ولا ينطبـق أي إعفـاء 

على الأشخاص أو الكيانات المشتبه م والوارد ذكرهم في القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
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إن تدابـير المراقبـة ذات الطـابع التقليـدي الـذي يجـري تنفيذهـا في مـا يتعلـق بمعــاملات 
الأمــوال والأصــول في الشــبكة الماليــــة الأرجنتينيـــة، وإن كـــانت ذات طـــابع تنفيـــذي عـــام 
ــــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) بحكـــم  ولا تســتهدف بالتــالي الأشــخاص والكيانــات المحدديــن في الق
طبيعتهم وحدهم، إنما تشكل نظامــا مـن تدابـير الحظـر والإذن والمراقبـة ينسـجم مـع المتطلبـات 
الواردة في القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وقد عملت جمهورية الأرجنتين بصورة غير مباشرة علـى 

إنفاذ الالتزامات المنبثقة من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) في هذا الصدد بصورة عامة. 
ومتابعة للتدابير المتخذة في حينها، أحيـل إلى المصـرف المركـزي لجمهوريـة الأرجنتـين 
أيضــا نــص القــــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، وكذلـــك مـــن بـــاب الاحتيـــاط، القوائـــم المســـتوفاة 

بالأشخاص والكيانات الذين حددم اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). 
منع دخول هؤلاء الأفـراد إلى أراضيـها أو مرورهـم العـابر ـا، علـى ألا يلـزم  (ب)
أي شيء في هذه الفقرة أية دولـة برفـض دخـول رعاياهـا إلى أراضيـها أو مطالبتـهم بمغادرـا؛ 
ــة  وعلـى ألا تنطبـق هـذه الفقـرة حيـث يكـون الدخـول أو المـرور العـابر ضروريـا للإيفـاء بعملي
قضائية وعندما تحدد اللجنـة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة فقـط، أن الدخـول أو المـرور 

العابر له ما يبرره؛ 
ينطبق على هذا البنـد مـا ورد ذكـره في الفقـرة (أ) الآنفـة الذكـر في مـا يتعلـق بالآثـار 

الناتجة عن إقرار المرسوم رقم ٠٢/٦٢٣ والقرار ٠٢/٦٢٣. 
فضلا عن ذلك، تود جمهورية الأرجنتـين أن تشـير إلى التقريـر المذكـور المتعلـق بتنفيـذ 
 ، S/ ـــــرة ٢ (2001/1340 القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وتحديـــدا الفقـــرة الفرعيـــة (ز) مـــن الفق
S، الصفحتــان ٢٧  الصفحتـان ٢٥ إلى ٢٧) والفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـــرة ٣ (2001/1340/

و ٢٨ من القرار المذكور ومرفقه. 
ـــة بالرقابــة الجمركيــة وقــوات الــدرك الوطنيــة وقــوات  وقـد أبلغـت السـلطات المكلف
البحرية الأرجنتينية في حينه بالتدابير الوقائيـة المنـاظرة لمحتـوى القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وقائمـة 

الأشخاص الذين تنطبق عليهم القيود التي يحددها هذا القرار. 
منـع التوريـد والبيـع والنقـل المباشـر أو غـير المباشـر لهـذه الجماعـات والأفـــراد  (ج)
والمشـاريع والكيانـات، مـن أراضيـها، أو مـن جـانب رعاياهـا الموجوديـن خـارج أراضيـــها، أو 
ـــاد بجميــع  باسـتخدام السـفن أو الطـائرات الـتي ترفـع أعلامـها للسـلاح ومـا يتصـل بـه مـن العت
أنواعـه بمـا فيـه الأسـلحة والذخـائر والمركبـات والمعـدات العسـكرية والمعـدات شـبه العســـكرية 
وقطـع الغيـار اللازمـة لمـا سـبق ذكـره، والمشـــوره الفنيــة والمســاعدة وتوفــير التدريــب المتصــل 

بالأنشطة العسكرية؛ 
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ينطبـق علـى هـذا البنـد مـا ورد في الفقرتـين (أ) و (ب) السـابقتين لجهـة الآثـار الناتجــة 
عن إقرار المرسوم رقم ٠٢/٦٢٣ والقرار ٠٢/٦٢٣. 

ــــق بتنفيـــذ القـــرار ١٣٧٣  إضافــة إلى ذلــك، يشــار إلى التقريــر الآنــف الذكــر المتعل
/S، الصفحتـان  (٢٠٠١) وما ورد فيه من إشـارات إلى الفقـرة (أ) مـن الفقـرة ٢ (2001/1340
S، الصفحتـــــان ٢٨ و ٢٩)  ١١ و ١٢) والفقـــرة الفرعيـــة (أ) مـــن الفقـــرة ٣ (2001/1340/

والفقرة ٤ (S/2001/1340، الصفحتان ٤١ و ٤٢)، من القرار المذكور ومرفقه. 
وقد تم إبلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة الصـادرات الحساسـة والمـواد الحربيـة المعنيـة بتنفيـذ 
المرسوم ٩٢/٦٠٣ المتعلق بصادرات المواد الحربية، بمضمـون القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وقائمـة 

الأشخاص والكيانات الذين تنطبق عليهم القيود التي ينص عليها هذا القرار. 
 

الفقرة ٨ من المنطوق  جيم -
يحث جميع الدول على اتخاذ خطوات فورية لإنفاذ التدابير المفروضـة بموجـب قوانينـها  - ٨
وأنظمتها المحلية على رعاياها وغيرهم من الكيانـات والأفـراد العـاملين في إقليمـها لتعزيـز هـذه 
التدابير عن طريق سن التشريعات أو اتخاذ الإجراءات الإدارية حيثما يكون ذلك ملائمـا، مـن 
أجـل منـع انتـهاك التدابـير المشـار إليـها في الفقـرة ٢ مـن هـذا القـرار ومـن أجـــل المعاقبــة علــى 
انتهاكها، وإبلاغ اللجنة باتخاذ هذه التدابـير، ويدعـو الـدول إلى تقـديم تقـارير إلى اللجنـة عـن 
نتائج جميع التحقيقات أو إجــراءات الإنفـاذ ذات الصلـة، مـا لم يكـن مـن شـأن ذلـك أن يؤثـر 

على سير التحقيق أو إجراءات الإنفاذ. 
علـى نحـو مـا هـــو مبــين في التقريــر المذكــور (S/2001/1340، الصفحــة ٤)، أنشــأت 
الحكومـة لجنـة مشـتركة بـين الـوزارات لتحليـل وتكييـف التشـريع الأرجنتيـني مـــع الاتفاقيــات 
الدوليـة في مـا يتعلـق بالإرهـــاب. وبموجــب القــرار ٢٠٠٢/١٨٩ الصــادر عــن وزارة العــدل 
بتاريخ ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، حددت مهلة ٩٠ يوما قابلة للتجديد لفـترة مماثلـة لكـي تضـع 
هذه اللجنة مشاريع تشريعية تراها ملائمة لكي تحدد القوانين الوطنية أنـواع الجرائـم الإرهابيـة 

التي ينبغي ملاحقتها ومحاكمتها وإصدار أحكام جنائية بحقها. 
 


